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الدورة الموضوعية لعام ٢٠٠٠ 
– ١ آب/أغسطس ٢٠٠٠  نيويورك، ٥ تموز/يوليه 

البند ١٤ (ز) من جدول الأعمال 
المسائل الاجتماعيــة ومسائل حقـوق الإنسـان: 

  حقوق الإنسان 
رسـالة مؤرخـة ٢٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ وموجهـة إلى رئيـس الـس الاقتصــادي 

 والاجتماعي من رئيس لجنة حقوق الإنسان 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٠ والموجهــة مــن الممثــل الدائــم  أشـير إلى الرسـالة المؤرخـة ٢٢ حزي
E) بشــأن  لألمانيـا لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي (2000/107/
مقرر الس ٢١٨/٢٠٠٠ المعنون �مسألة إعمال الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 
الـواردة في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان وفي العـهد الـدولي الخـــاص بــالحقوق الاقتصاديــة 
والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان، ودراسة المشاكل الخاصـة الـتي تواجهـها البلـدان الناميـة 

في جهودها الرامية إلى إقرار هذه الحقوق�، مما يعد في غاية الوضوح. 
وكما لاحظ الممثل الدائم، حدث للأسف خطـأ تقـني مـن جـانب أمانـة لجنـة حقـوق 
الإنسان، فالنص الذي عرض على الس عنـد اعتمـاد المقـرر ٢١٨/٢٠٠٠ كـان مختلفـا علـى 
نحو بسيط عن النص الذي وافقت عليه لجنة حقوق الإنســان في ايـة الأمـر عنـد اعتمـاد قـرار 
اللجنة ٩/٢٠٠٠. وأوافق تماما على ما ذكره الممثل الدائم لألمانيا من وجـود اختلافـات تقنيـة 
بسيطة بين النصين. ويرد النص النـهائي لقـرار اللجنـة ٩/٢٠٠٠ في الفصـل الثـاني مـن التقريـر 
ــس ٢١٨/٢٠٠٠  المعـروض حاليـا علـى الـس. وذات النـص المعـدل الـذي يشـكل مقـرر ال

وارد في تقرير اللجنة ومستنسخ أدناه لتيسير الإحالة: 
�إن الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي، إذ يحيــط علمــا بقــرار لجنــة حقــوق 
الإنسان ٩/٢٠٠٠ المؤرخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، يؤيد مقرر اللجنة بتعيـين مقـرر 
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خاص لفترة ثلاث سنوات تتمثل ولايته في التركيز على توفير إسكان ملائم، باعتبـار 
ذلك عنصرا من عنــاصر الحـق في مسـتوى معيشـة مناسـب، ممـا ورد في الفقـرة ٢ مـن 
المادة ٢٥ من الإعلان العــالمي لحقـوق الإنسـان، والفقـرة ١ مـن المـادة ١١ مـن العـهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، والفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٧ 
ـــيز الــذي ورد في  مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، إلى جـانب الحـق في عـدم التعـرض للتمي
الفقـرة ٢ (ح) مـن المـادة ١٤ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التعصـــب ضــد 
المــرأة، والمــادة ٥ (هـــ) مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التميــــيز 

العنصري. 
�ويؤيـد الـس أيضـا مـا طلبتـه اللجنـة مـن مفـوض الأمـــم المتحــدة الســامي 
لشؤون حقوق الإنسان بتوفير موارد مناسـبة مـن أجـل الوفـاء علـى نحـو فعـال بولايـة 

المقرر الخاص�. 
وبناء على ما سبق، أود أن أطلب إلى الس الاقتصادي والاجتمـاعي أن يحيـط علمـا 
ذا الخطأ التقني الذي حدث من أمانـة اللجنـة، وبـأن النسـخة النهائيـة مـن اموعـة المنشـورة 
للقـرارات والمقـررات المعتمـدة مـن جـــانب الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي في عــام ٢٠٠٠ 
سوف تعدل وفقا لذلك. وأود ايضا أن أطلب إصدار هذه الرسالة بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق 

الس، كيما ينظر فيها ويتخذ ما يلزم من إجراءات بشأا. 
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